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 تحفظ:

بين مال ال ورأستجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي بالنسبة للضرائب على الدخل  يةلاتفاقلنص ا ان هذا

مية يدة الرسلمنشور بالجرية( ما هو الا نسخة عن النص االاتفاق)والجمهورية العراقية حكومتي جمهورية مصر العربية 

ة ية على الجهالحجية، وذلك دون ادني مسئولا له يةالعربية من الاتفاق ةسخبأن الن ، علما16/12/1971بتاريخ  50برقم 

 النص. لهذا المصدرة

 

 

 يةتفــــاقا

 المتحدة جمهورية العربيةالحكومة  بيـــن

  الجمهورية العراقية حكومةو     

 ومنع التهرب من الضرائب زدواج الضريبيلإبشأن تجنب ا

 ورأس المال الدخل على المفروضة

 

 ،ورأس المالالدخل  على المفروضةومنع التهرب من الضرائب  لتجنب الازدواج الضريبي اتفاقية فى عقدبة رغ

 تم الاتفاق بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة الجمهورية العربية المتحدة على ما يأتى:
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 الفصل الأول

 يةنطاق اتفاق

 

 (1) المادة

 يةالاتفاقتناولها تالضرائب التي 

 لية،المحو سلطاتها أ الدولتين المتعاقدتين بأسم أى من ورأس المال الدخلالمفروضة على ضرائب العلى  يةالاتفاق هذهطبق ت - 1

 .جبايتهابصرف النظر عن طريقة 

ك الضرائب ذل فيبما  أو على عناصر الدخل الدخل مجموععلى للضرائب المفروضة  على الدخل مفروضةال ضرائببال يقصد -2 

لى رأس ب المفروضة عويقصد بالضرائ الثابتة أو تقويم رأس المال.منقولة أو الموال الأالتصرف في  نع المحققةرباح الأعلى 

 المال رسم الأيلولة والضريبة على التركات.

 ية:الاتفاقه هذالضرائب الحالية التي يطبق عليها  -3

 - :العراقية لجمهوريةل بالنسبةأ( )

  ضريبة الدخل. -1

 اع الوطنى.ضريبة الدف -2

 ضريبة العقار. -3

 ضريبة الأرض الزراعية. -4

 ضريبة التركات. -5

 (.العراقية(الجمهورية  ))ضريبةويشار إليها فيما بعد 

:للجمهورية العربية المتحدة )ب( بالنسبة     

 الضريبة العقارية وتشمل ضريبة الأطيان وضريبة المبانى وضريبة الخفر. -1

 المنقولة.الضريبة على إيرادات رؤوس الأموال  -2

 الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية. -3

 والمكافات والمعاشات.الضريبة على الأجور والمهايا  -4

 الضريبة على أرباح المهن الحرة وغيرها من المهن غير التجارية. -5

 الضريبة العامة على الإيراد. -6

 ضريبة الدفاع. -7

 ضريبة الأمن القومى. -8

 رسم الأيلولة والضريبة على التركات. -9

 الضريبة الإضافية المفروضة بنسبة مئوية من الضرائب بعاليه أو بأية وسيلة أخرى. -10

 (.المتحدة(الجمهورية العربية  ))ضريبةويشار إليها فيما بعد بعبارة 

ئب ضراإلى ال ضافةبالإبعد ذلك  تفرض وهرهاــج يـــف مشابهة أو ثلةاـمم يبةرـض ةأيضاَ على أي يةاقالاتف امـــأحك سريت -4 

 الحالية أو بدلا منها. 
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قوانين  طرأ علىتخطر السلطات المختصة فى كل من الدولتين المتعاقدتين للدولة الأخرى فى نهاية كل عام بأية تغيرات ت -5

 الضرائب فيها.

 

 الفصل الثاني

 تعاريف

 

 (2)المادة 

 تعاريف عامة 

 :خلاف ذلك لنص علىالتالية المعانى المقابلة لها ما لم يدل ا يقصد بالعبارات -1

 .العراق( العراقية( ))الجمهورية (أ)

 .مصر))الجمهورية العربية المتحدة((  (ب)

 تحدة حسبمالعربية الما( الجمهورية العراقية أو الجمهورية الأخرى(المتعاقدة  الدولة))و  (المتعاقدتين(الدولتين  إحدى))( ج)

  يقضى مدلول النص.

 نص.هورية العراقية أو ضريبة الجمهورية العربية المتحدة حسبما يقضى مدلول ال( ضريبة الجمالضريبة())د( ) 

ب ين الضرائ( الأفراد والشركات وجميع الهيئات الأخرى التى تعامل كوحدات خاضعة للضريبة طبقا لقوانالشخص())( هـ)  

 المعمول بها فى أى من الدولتين المتعاقدتين.

 تبارية.خصية اعشخصية اعتبارية أو أية وحدة تعامل من الناحية الضريبية على أنها ذات ش ( أية هيئة ذاتالشركة()) و() 

فى إحدى  ( مشروع يديره شخص مقيمالأخرى(الدولة المتعاقدة  ))مشروع( و المتعاقدتين(الدولتين  إحدى ))مشروع)ز( 

 لأخرى.الدولتين المتعاقدتين ومشروع يديره شخص مقيم فى الدولة المتعاقدة ا

سبما يقضى حية المتحدة الجمهورية العراقية أو وزارة الخزانة فى الجمهورية العرب في( وزارة المالية المختصة( ات))السلط( ح)  

 مدلول النص.

 

هذه  يف محدد فىلها تعر المعانى المقررة فى قوانينها على العبارات والألفاظ التى لم يردكل من الدولتين المتعاقدتين تطبيق  -2

 الاتفاقية.

 (3)المادة 

 الموطن الضريبى

 لدولةتلك ا لقانون طبقا عتبر مقيمايأي شخص  ((المتعاقدتينإحدى الدولتين  في مقيم)) عبارةيقُصد ب يةالاتفاقهذه لأغراض  -1

  .مماثل إدارته أو أي معيار آخـر ركزإقامته أو ممحل وذلك بحكم موطنه أو  فيهالأغراض فرض الضريبة 

فالعبرة فى فرض  متعاقدتينالالدولتين  كلتا من هذه المادة فى (1يعتبر مُـقيماً وفقاً لأحكام الفقرة ) شخصحالة ما إذا كان  في -2

 الضريبة تكون طبقا لما ورد فى مواد الاتفاقية.
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ا ص مقيما فيهالشخ يعتبر المختصة فى الدولتين المتعاقدتين بإيجاد حل الاتفاق المشترك لتحديد الدولة التى تقوم الشلطات -3

 لأغراض فرض الضريبة وذلك بالنسبة للدخول التى لم يرد لها ذكر فى هذه الاتفاقية.

 

 (4)المادة 

 المنشأة الدائمة

 (:الدائمة( ))المنشأة عبارةب يقصد -1

 محل الإدارة؛ (أ)

 ب( الفرع؛)       

 ج( المكتب؛)

 المصنع؛( د)

 ؛محل التصليح( ه)

 طبيعية؛موارد  لاستخراجأي مكان آخر حقل البترول أو محجر أو الو أمنجم ال (و)

 ؛ حقل أو المخزنالمزرعة أو ال (ز)

 .وجد لأكثر من أربعة شهور الذيموقع البناء أو الإنشاء أو مصنع التجميع  (ح)
 

 :يليما "المنشأة الدائمة"  عبارةشمل ت لا-2

 رض فقط.ذا الغأو تسليم السلع أو البضائع المملوكة للمشروع وله الانتفاع بالتسهيلات الخاصة لغرض تخزين أو عرض (أ)

 الاحتفاظ برصيد من السلع أو البضائع المملوكة للمشروع لغرض التخزين أو العرض أو التسليم فقط. (ب)

 الاحتفاظ برصيد من السلع أو البضائع المملوكة للمشروع لغرض تشغيلها بمعرفة مشروع أخر فقط.ج( )  

 ان ثابت للعمل يباشر فقط شراء السلع أو البضائع أو تجميع المعلومات.الاحتفاظ بمك (د)

ات صفة ذماثلة مالاحتفاظ بمكان ثابت يباشر فقط الإعلان أو إعطاء معلومات أو القيام بأبحاث عالية أو اوجه نشاط  (ه)

 تمهيدية أو مساعدة للمشروع.

دة لة المتعاقبع للدويعمل فى تلك الدولة نيابة عن مشروع تا الذييعتبر منشأة دائمة فى إحدى الدولتين المتعاقدتين للشخص  -4

ة عن المشروع واعتاد ( إذا كانت له سلطة إبرام العقود نياب5عليه أحكام الفقرة ) تسري الذيالأخرى بخلاف الوكيل المستقل 

  مباشرة هذه السلطة إلا إذا اقتصرت مجهوداته على شراء السلع أو البضائع للمشروع.

جارية فى تمه بأعمال رد قياأن المشروع تابع لإحدى الدولتين المتعاقدتين منشأة دائمة فى الدولة المتعاقدة الأخرى لمج  يعتبرلا -5

 هذه الدولة المتعاقدة الأخرى عن طريق سمسار أو وكيل عام بالعمولة وما شابه ذلك.

و أدة الأخرى لمتعاقى أو تحت سيطرة شركة مقيمة فى الدولة امجرد كون شركة مقيمة فى إحدى الدولتين المتعاقدتين سيطرة عل -6

 دلايجعل فى ح أخرى، سواء عن طريق منشأة دائمة أو بأية طريقة ؛تزاول نشاطها أو تجارتها فى هذه الدولة المتعاقدة الأخرى

 ذاته أيا من الشركتين منشأة دائمة للشركة الأخرى.
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 الفصل الثالث

 الدخل على ائبالضر

 

 (5)ة الماد

 موال عقاريةأالدخل الناتج من 

  الأموال.الناتج من أموال عقارية للضريبة فى الدولة المتعاقدة التى توجد بها تلك الدخل  يخضع -1

حال  أيلى ع عبارةال هشمل هذتو لقانون الدولة المتعاقدة التي توجد بها تلك الأموال. طبقاعقارية" ال الأموال" عبارة تعرف  -2

لعام القانون ا ها أحكامتنطبق علي التيوالحقوق  الزراعة فيالماشية والمعدات المستعملة ك ،ة بالأموال العقاريةالأموال الملحق

 الموارد لاستغلا و حقأ استغلالأو ثابتة مقابل  فى مبالغ متغيرة بالأموال العقارية والحق الانتفاعملكية الأراضي وحق  بشأن

       .والطائرات من الأموال العقاريةأالسفن  تعتبرولا الموارد غيرها من  أوالمعدنية 

 خر.آحو نأى على  عمالهااست أو تأجيرها أوالمباشر للأموال العقارية  مستمد من الاستعمالعلى الدخل ال (1)أحكام الفقرة  طبقت -3

موال الأمن لناتج اوالدخل  مشروعلالمملوكة لعقارية الموال الأعلى الدخل الناتج من  كذلك( 3( و)1أحكام الفقرتين )طبق ت -4

 ة.مهنيلأداء خدمات  عملةمستالعقارية ال

 

 (6)المادة 

 التجارية والصناعية الأرباح

  فقط.ع دولة المشرولضريبة  إحدى الدولتين المتعاقدتينالتي يحققها مشروع التجارية والصناعية الأربـاح تخضع  -1

 لهة دائمة منشأ طريق عنالأخرى  الدولةنشاطا تجاريا أو صناعيا فى  ين المتعاقدتينإحدى الدولت إذا زاول المشروع الكائن فى -2

 وتحدد ؛شروعلدائمة للماتخضع فقط لضريبة الدولة الكائنة فيها المنشأة الدائمة المشروع الناتجة من نشاط المنشأة رباح أ فإن

اثلة روف ممشاطا مماثلا فى نفس الظروف أو فى ظأرباحها كما لو كانت أرباحا لمشروع مستقل يزاول نفس النشاط أو ن

 يعتبر منشأة دائمة له.  الذيويعامل بصفة مستقلة تمام عن المشروع 

صاريف المويذية التنف فيرابما في ذلك المص الدائمةالمنشأة ف الخاصة بيراخصم المصتالدائمة عند تحديد أرباح المنشأة  -3

 ها المنشأة الدائمة أو في غيرها. فيلدولة الكائنة الإدارية العامة التي أنفقت سواء في ا

 رباح الكليةللأ نسبيس ة على أساـعلى تحديد الأرباح الخاصة بمنشأة دائمالمتعاقدتين إحدى الدولتين في يجرى إذا كان العرف  -4 

ة من تحديد الأرباح التي المتعاقدمنع تلك الدولة ت لا (2)أحكام الفقرة  فان أخر أو على أى أساس المختلفة أجزائهللمشروع على 

لى إب أن تؤدى يج على أن طريقة التقسيم النسبي ؛رفـالع ـهذي جرى عليـم النسبي الــالتقسياس ـعلى أس للضرائبع ـتخض

 هذه المادة.   في بينةلمنتيجة تتفق مع المبادئ ا
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سبب سليم  م يكن هناكلالطريقة سنة بعد أخرى ما نفس بالمنشأة الدائمة تحدد  خصالأرباح التي تفإن لأغراض الفقرات السابقة  -5

 ذلك. بغير لعمللوكاف 

تخل ة لا هذه الماد فإن أحكام يةالاتفاق ههذ فيمواد أخرى  انفرادعلى  الدخل تتناولهاإذا كانت الأرباح تتضمن عناصر من  -6 

 المواد.تلك  بأحكام

 

 (7المادة )

 الجوى النقل و البحري النقل

ي الفعل لإدارةا هافيي يوجد الت المتعاقدة الدولة فيلا تخضع إلا الدولي  طائرات في النقلالسفن أو الالناتجة من تشغيل  احالأرب  -1

 .للمشروع

أو  رية العراقية( بالمثل على الحصص فى أى نوع من أنواع الاتحاد المملوكة لمشروعات من الجمهو1أحكام الفقرة ) تسري  -2

 .ية المتحدة تشتغل بالنقل البحرى أو النقل الجوىمن الجمهورية العرب

ل من الإعفاء المتباد بين الجمهورية العراقية والجمهورية العربية المتحدة بشأن 13/5/1965يقف سريان الاتفاق المعقود فى   -3

  ضريبة الدخل على الأرباح المستمدة من النقل الجوى بالنسبة لأية مدة فيها هذه الاتفاقية.
    

 (8)لمادة ا

 شتركةالمشروعات الم

شروع مال م و رأسأ رقابةبطريق مباشر أو غير مباشر فى إدارة أو  حدى الدولتين المتعاقدتينلإتابع مشروع  إذا ساهم -أ  (1)

 ؛الأخرىتابع للدولة المتعاقدة 

حدى الدولتين تابع لإأحدهما  نيمال مشروع رأس رقابة أوإدارة أو  في خـاص بطـريق مباشـرساهم نفس الأش إذاأو  -ب     

  ؛تابع للدولة المتعاقدة الأخرى الأخرو المتعاقدتين

 تختلف المالية مشروعين فيما يتعلق بعلاقتهما التجارية أو المذكورتين شروط بين أي من الحالتين فيووضعت أو فرضت 

كن أو لم ت عينالمشرو أى منأن يحققها  كان يمكن أرباح ةفإن أي مستقلينين يمكن أن تقوم بين مشروع التيالشروط عن 

 ضريبة تبعاشروع وإخضاعها للأرباح هذا الم إلىيجوز ضمها هذه الشروط  قائمة ولم يحققها بسبب قيام الشروط هذه

  .( من هذه الاتفاقية7( و )6( و )5لأحكام المواد )

 

ذه المادة الأرباح ه( من 1لأن تحدد لأغراض الفقرة ) المعلومات التى لدى السلطات الضريبية المختصة غير كافيةكانت إذا  (2)

ين فيما المتعاقدت لدولتينهذه الفقرة على أنها تمنع تطبيق قانون أى من ا لا يجوز تفسير فإنه ؛التى يمكن ان يحققها مشروع ما

ن على أ ؛ديرعمل تقبلق أو بأداء الضريبة على مبالغ تحدده السلطة الضريبية بما لها من حق مطيتعلق بالتزام ذلك المشروع 

ك مبين فى تلبدأ اليستعمل هذا الحق المطلق أو يتم فى حدود ما تسمح به المعلومات التى لدى السلطات الضريبية طبقا للم

 الفقرة.
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 (9)المادة 

 الأسهم أرباح

 ن تخضعأيجوز  لأخرىاالمتعاقدة مقيم فى الدولة شخص ى لإ إحدى الدولتين المتعاقدتين فيالأسهم التي تدفعها شركة مقيمة  أرباح

 .ولى طبقا للقوانين المطبقة فيهاالأ المتعاقدة الدولة فيللضريبة 

انت هذه الأخرى وك تعاقدةولا ينطبق هذا الحكم إذا كان شخص مقيم فى إحدى الدولتين المتعاقدتين يمتلك منشأة دائمة فى الدولة الم

 ( من هذه الاتفاقية.6لحالة تطبق المادة )وفى هذه ا ؛الأرباح تخص تلك المنشأة الدائمة

 

 (10)المادة 

 وائدفال

لعراقية اى الجمهورية فمقيم فى الجمهورية العربية المتحدة تخضع الجمهورية العراقية إلى شخص  فيمقيم  هادفعيوائد التي فال -1

 ولضريبة الدفاع الوطنى. %10لضريبة الدخل بسعر لا يجاوز 

لجمهورية خضع فى اإلى شخص مقيم فى الجمهورية العراقية تشخص مقيم فى الجمهورية العربية المتحدة  الفوائد التى يدفعها -2

ت وإذا دفع ؛ىالقوم العربية المتحدة على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة والضرائب الإضافية وضريبة الدفاع وضريبة الأمن

 .ادالفوائد لشخص فإنها تعفى من الضريبة العامة على الإير

هذه  خص مقيم فىشلية او افعها الدولة نفسها أو سلطة محتعتبر الفوائد أنها قد نشأت فى إحدى الدولتين المتعاقدتين إذا كان د -3

 الدولة.

م ل وأكانت  وسواء خرىالحكومية أو الأذونات أو السندات الأ سنداتالمن  مستمد" الدخل الوائدفال" لفظب يقصدفى هذه المادة  -4 

ماثلة متعتبر  عطى حق المشاركة فى الإرباح وكذلك أى نوع من سندات المديونية وجميع أنواع الدخل الأخرى التىت تكن

 للدخل المستمد من إقراض النقود طبقا لقانون الضرائب الخاص بالدولة التى ينشأ فيها الدخل.

اقدة في الدولة المتع ملكيو المتعاقدتينإحدى الدولتين  في مقيماً  وائدفال شخص تسلمإذا كان ال (2(، )1) تينتطبق أحكام الفقر لا -5

الة ثل هذه الحوفى م ؛وائدعنها الف بسند المديونية التى تنشأ فعلي ارتباطيوجد معها منشأة دائمة  وائدفالبها  ئةشانالالأخرى 

 (.6تطبق المادة )

لى سند إ بالقياس رشخـص آخ وأي كلٍ منهماأو بين  ستلممدافع والبسبب علاقة خاصة بين ال المدفوعةوائد فالكانت قيمة  إذا -6

لا  مادةهذه ال ة فإنالعلاقهذه د وجت لو لم ستلمالدافع والم كان يتفـق عليها التيعن القيمة  زيدت وائدفال اهتدفع عن يتالالمديونية 

 لقانون كل ضريبة طبقاً خاضعاً لل مدفوعةالء الزائد من المبالغ زيظل الج الحالة مثل تلكوفى  الأخيرةعلى القيمة  إلا طبقنت

   .المتعاقدتين من الدولتين

 

 (11)المادة 

 اواتــــالإت

 في ريبةللض فقط خضعت الأخـرىالدولة المتعاقدة  فيمقيم  لشخص وتدفع إحدى الدولتين المتعاقدتين فيتنشـأ  التي الإتاوات .1

 .ررة فى هذه الدولةالتى تنشأ فيها الإتاوات بنصف سعر الضريبة المق الدولة
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بعمل  ةخاصالنشر لا وقحـقأو  استعمالمقابل  نوعمن أى  دفوعةالمبالغ الم ةفي هذه الماد " الواردةتاوات"الإ لفظيقصـد ب .2

قابل أو م ،يةأساليب سر أو تركيب أو نموذج أو خطة أو أو رسم أو أية اختراع أو علامة تجارية علمي أو فني أو دبيأ

  ية.السينمائأو الإيجارات والإتاوات الخاصة بالإفلام  ؛تجارية أو علمية أورة صناعية معلومات تتعلق بخب

اقدة الدولة المتع في ملكوي المتعاقدتينإحدى الدولتين  في مقيماً  اتتاولإا شخص تسلمإذا كان ال (1) ةلا تطبق أحكام الفقر .3

 فى مثل هذهالإتاوات و على بالحق او الملكية التى تنشأ عنهاأرتباط ف يوجد معهامنشأة دائمة  تاواتها الإب ناشئةالخرى الأ

 (.6الحالة تطبق المادة )

 (12)المادة 

 الأرباح الرأسمالية

قط للضريبة فى ف( تخضع 2( فقرة )5حسب تعريفها الوارد فى المادة ) العقارية،الأموال  فيالناتجة عن التصرف  الأرباح -1

 تلك الأموال.الدولة المتعاقدة التى توجد بها 

تلكها نشأة دائمة يمنشـاط م فيجزءاً من الأموال المستخدمة  ونتك والتيمنقولة ال الأموال فين التصرف عالأرباح الناتجة  - 2

ة الخاصة ل المنقولمواالأ فيأو من التصرف  ؛الأخرىالدولة المتعاقدة  فيوكائنة  حدى الدولتين المتعاقدتينمشروع تابع لإ

بما  ةمهني ماتم بخدغرض القيالخرى الأص مقيم تابع لإحدى الدولتين المتعاقدتين موجود فى الدولة المتعاقدة شخز ثابت بمرك

لضريبة  فقط تخضع ؛الثابت)وحدها أو مع المشروع كله( أو المركز  المنشأة الدائمة فين التصرف عرباح الناتجة ذلك الأ في

ار إليه النوع المش قولة منومع ذلك فالأرباح الناتجة عن التصرف فى الأموال المن ؛موقع المنشأة الدائمة أو المركز الثابت دولة

بقا لنص ولة للضريبة ط( لا تخضع للضريبة إلا فى الدولة المتعاقدة التى تخضع فيها هذه الموال المنق1( فقرة )7فى المادة )

 .المادة المذكورة

لضريبة إلا فى ل( لاتخضع 2( و )1صول غير تلك المذكورة فى الفقرتين )أية أموال أو أ فين التصرف عالناتجة  الأرباح  -3

 الدولة التى ينشأ فيها الدخل.
 

 (13)المادة 

 الخدمات الشخصية المستقلة

اة عة مماثلة مؤدذى طبي مستقل خرأ طانش من خدمات مهنية أو إحدى الدولتين المتعاقدتين فيمقيم  شخص يحققه الذيالدخل  -1

 التى أديت فيها الخدمات. خرىالدولة المتعاقدة الأ فيللضريبة فقط  يخضععاقدة المت الدولةفى 

ستقل النشاط الموكذلك  التعليمي أو الفني أوالادبى  أو العلمينشاط المستقل لاخاص  بوجهتشمل عبارة " الخدمات المهنية "   - 2

 والمحاسبين. الأسنان جراحىو والمعماريين لخاص بالأطباء والمحامين والمهندسينا

 

 

 



 

9 

 

 (14)المادة 

 الخدمات الشخصية غير المستقلة

المماثلة رادات الإيوالأجور وغيرها من  الرواتب()المرتبات  تخضع 20و 19و 18و 17و 15 وادمأحكام الب الإخلالمع عدم  -1 

يؤدى فى  عملن الما لم يك ؛ةشخص مقيم فى إحدى الدولتين المتعاقدتين للضريبة فقط فى تلك الدولمن وظيفة  يستمدها التي

تلك الدولة  فيفقط  ةللضريب خضعالمبالغ المستمدة منه تفان نحو إذا كان العمل يؤدى على هذا الف ؛خرىالدولة المتعاقدة الأ

 الأخرى.

ة الدول فيؤدى من عمل يُ  إحدى الدولتين المتعاقدتين فيمقيم  شخص ستمدهاي التي الإيرادات فإن (1من أحكام الفقرة ) اً استثناء -2

 الأتية:لأولى متى توافرت الشروط الدولة ا فيفقط خضع للضريبة ي الأخرىالمتعاقدة 

خلال السنة  أربعة شهورمجموعها  في جاوزخرى لمدة أو لمدد لا تالدولة الأتلك  في لإيرادا مستلم الشخص وجدإذا  (أ)

 الضريبية.

 لأخرى.االمتعاقدة  لةالدو فييقيم لا صاحب عمل  عنأو نيابة  بمعرفةدفع ي لإيرادكان اإذا  (ب)

 الأخرى. الدولة فيمنشأة دائمة أو مركز ثابت يملكه صاحب العمل  لإيرادبا لا تتحملكانت إذا ج( )

 

تعمل فى  فينة أو طائرةالإيراد المستمد من عمل يؤدى على ظهر س خضعييجوز أن  المادةهذه فى مـن الأحكام السابقة  ستثناءً ا  -3

 .مشروعلالفعلية ل الإدارة التى يوجد بها مكانالمتعاقدة  الدولة فيللضريبة ولى النقل الد

 

 (15)المادة 

 أعضاء مجلس الإدارة تآمكاف

فته عضواً بص المتعاقدتينإحدى الدولتين  فيمقيم  كافأت التى يستمدها شخصالموغيرها من  أعضاء مجلس الإدارة تآمكاف

 الأخرى. تلك الدولة فيللضريبة فقط  تخضع خرىالمتعاقدة الألدولة ا في شركة مقيمةمجلس إدارة ب

 

 (16)المادة 

 الفنانون والرياضيون

ارح أو السينما أو حققه فنانو الملاهى العامة كفنانى المسي الذيالدخل  يخضع 14و 13المادتين وارد بم حكى من أ ءً استثنا 

تى متعاقدة الى الدولة الى فى هذا الميدان فالشخص همطانشمن  الرياضة،اب يزاولون ألعمن و يونأو التليفزيون أو الموسيق الراديو

  يزاولون فيها هذا النشاط إذا جاوزت مدة مزاولة النشاط خمسة عشر يوما خلال السنة الضريبية.

  

 

 

 

 



 

10 

 

 (17)المادة 

  التقاعدية(لرواتب ا) المعاشات

تةدفع لمقةيم  التةيلةة وغيرها من المكافأت المماث التعاقدية( )الرواتبلمعاشات ا تخضع( 1فقرة )( 18المادة )مع عدم الإخلال بأحكام 

 .فقط تلك الدولة فيللضريبة  خدمة سابقة مقابل فى إحدى الدولتين المتعاقدتين

 

 (18)لمادة ا

 الحكومية الوظائف

اية  عاقدتين أودولتين المتموال تنشئها إحدى الالتى تدفع بمعرفة أو من أ التعاقدية( )الرواتبالمكافأت بما فى ذلك المعاشات  -1 

ظيفة ذات مباشرته و ها لدىإلى اى فرد فى مقابل خدمات مؤداه لتلك الدولة او السلطة المحلية التابعة ل ؛سلطة محلية تابعة لها

 تخضع للضريبة فقط فى تلك الدولة. حكومية،صفة 

لحديد االبريد والسكة  التى يدفعها البنك وهيئات التعاقدية( )الرواتباشات على المكافأت والمع( كذلك 1تطبق أحكام الفقرة ) -2

ين من الدولت يلأابعة والتليفون والتلغراف والراديو والتليفزيون وغيرها من الإدوات والمصالح التى تقوم بخدمات عامة والت

 المتعاقدتين.

المتعلقة بخدمات تتصل بعمل تجارى أو  التعاقدية( )الرواتب المعاشاتو المكافآت على 17و 15و 14 أحكام المواد سريت -3

 ه المادة.( من هذه المادة يباشره أى شخص من الأشخاص القانونية المذكورة فى هذ2نشاط خلاف ما ذكر فى الفقرة )

 

 (19)المادة 

  الطلاب

 باره:دة الأخرى وذلك فقط باعتإذا وجد بصفة مؤقتة شخص مقيم بإحدى الدولتين المتعاقدتين فى الدولة المتعاق  

 ؛طالبا فى جامعة أو كلية أو مدرسة فى هذه الدولة (أ)

 ؛أو تليمذا يتدرب على الأعمال التجارية أو الفنية (ب)

 ؛و بحوثراسة أأو مستفيدا بمنحه أو مرتب أو جائزة من منظمة علمية أو تربوية ويكون الغرض الأول من ذلك القيام بد (ج)

عليم أو يشة أو التات المعفيما يتعلق بالمبالغ المحولة إليه لغرض مقابلة نفق الأخرىلدولة المتعاقدة فإنه لا يخضع للضريبة فى ا

لة الأخرى ك الدوويسرى نفس الحكم على أى مبلغ يمثل مكافأت عن خدمات مؤداه فى تل ة؛التدريب أو فيما يتعلق بمنحه دراسي

 يب أو ضررورة الغرض مقابلة نفقات المعيشة.بشرط ان تكون هذه الخدمات مرتبطة بالدراسة أو التدر

 

 (20)المادة 

 والمدرسون والباحثون الأساتذة

العالى  رى للتعليمد الأخبناء على دعوة من إحدى الجامعات أو الكليات أو المعاه ؛إذا قام شخص مقيم بإحدى الدولتين المتعاقدتين

ثلاثة  د لا تجاوزالمعه الدولة لغرض التدريس أو البحث العلمى فى ذلك أو البحث العلمى فى الدولة المتعاقدة الأخرى بزيارة هذه

 بحث.س أو الالمكافأت التى يتقاضاها عن التدريفلا تخضع للضريبة فى تلك الدولة الأخرى  ؛شهور خلال السنة الضريبية
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 الفصل الرابع

 رأس المال على ائبالضر

 (21)المادة 

 بة التركات الأموال الخاضعة لرسم الأيلولة وضري

 الأموال الثابتة أو المنقولة تخضع فقط للضريبة فى الدولة المتعاقدة التى توجد بها تلك الأموال.

 

 الفصل الخامس

 الضريبيتجنب الازدواج طرق 

 (22)المادة 

 طريقة الإعفاء والخصم

هذه  بقا لأحكامطالدخل،  دة الأخرى وكان ذلكإذا كان شخص مقيما فى إحدى الدولتين المتعاقدتين يستمد دخلا من الدولة المتعاق.  1

لدخل ان تعفى ذلك ألفقرة مع عدم الإخلال بأحكام ا ؛يخضع للضريبة فى الدولة المتعاقدة الأخرى فعلى الدولة الأولى ؛الأتفاقية

 الذي ريبةلضومع ذلك يجوز لها عند حساب الضريبة على الجزء المتبقى من دخل ذلك الشخص أن تطبق سعر ا .من الضريبة

 كان يجب أن يطبق لو لم يكن ذلك الدخل قد أعفى على النحو المذكور. 

دة حكام المالأ، طبقا إذا كان شخص مقيم فى إحدى الدولتين المتعاقدتين يستمد دخلا من الدولة المتعاقدة الأخرى وكان الدخل. 2

لك ذلى دخل أن تسمح بأن تخصم من الضريبة ع يخضع للضريبة فى الدولة المتعاقدة الأخرى فعلى الدولة الأولى ؛(10)

لمتعلقة ريبة اعلى ألا يزيد ذلك الخصم عن الجزء من الض ؛الشخص مبلغا يساوى الضريبة التى يدفعها فى الدولة الأخرى

 والمحسوب قبل السماح بالخصم. الأخرىبالدخل المستمد من الدولة المتعاقدة 

 

 الفصل السادس

 أحكام خاصة

 (23)المادة 

 فى المعاملة دم التمييزع

بهذه  تعلقيتزام تعاقدة الأخرى لأية ضـرائب أو أي الالدولة الم فيى من الدولتين المتعاقدتين أ رعايا إخضاع لا يجوز -1

لدولة ايا هذه أو يجوز فى نفس الظروف أن يخضع لها رعا غير الضرائب أو الالتزامات الضريبية التى يخضع لها الضرائب

 ضرائب أو التزامات أثقل منها عبئا. الأخرى ولا لأية

 (:رعايا())يقصد بلفظ  -2

 جميع الأفراد المتمتعين بجنسية الدولة المتعاقدة. (أ)
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به فى  لمعمولاجميع الأشخاص القانونين وشركات التضامن والجمعيات التى تستمد كيانها على ذلك النحو من القانون  (ب)

 إحدى الدولتين المتعاقدتين.

 ضرائب تفرضالأخرى ل الدولة المتعاقدة فيحدى الدولتين المتعاقدتين تابع لإيمتلكها مشروع  التيدائمة لا تخضع المنشأة ال -3

تي والالأخرى  تلك الدولةالتابعة لمشروعات المن الضرائب التي تفرض على أقل أكثر عبئا تلك الدولة الأخرى  فيعليها 

 .نفس النشاط تزاول

أية خرى متعاقدة الأالدولة ال فيلمقيمين اتمنح  أنبالدولتين المتعاقدتين  إحدىيلزم  هأن جوز تفسير هذا النص علىولا ي 

لتزامات أو الا أو إعفاءات أو خصومات شخصية فيما يتعلق بالضرائب مما تمنحه لرعاياها بسبب الحالة المدنيةتخفيضات 

  العائلية.

باشر أو مبطريق اقبه ير بعضه أو هكل اهوالتي يمتلك رأسمال دتينالمتعاقحدى الدولتين لإ ات التابعةمشروعال إخضاعيجوز  لا -4

 أو الضرائب تتعلق بهذه التزاماتأى  وألأية ضرائب  ؛الأخرىالدولة المتعاقدة  في ونمقيم شخص أو أشخاص مباشرغير 

ثقل منها أو تكون أ ؛ولةللد الأخرى فى تلكالمماثلة  ن تخضع لها المشروعاتأيجوز  أوتخضع لها  التيالضريبية الالتزامات 

  عبئا.

 نحو:لا يجوز تفسير أى نص من نصوص هذه المادة على  –5

 ين المعدلة له.والقوان 1964لسنة  164فى الجمهورية العراقية على تطبيق أحكام قانون التنمية الصناعية رقم  يؤثر (أ)

( مكرر من القانون 11( والمادة )11ن المادة )( م2( و )1يؤثر فى الجمهورية العربية المتحدة على تطبيق أحكام الفقرة ) (ب)

القانون رقم  نم 6و 5وكذا الإعفاءات التى تمنح فى الجمهورية العربية المتحدة بمقتضى المادتين  1939لسنة  14رقم 

 والقوانين المعدلة له. 1939لسنة 14

 

 قية.هذه المادة كافة الضرائب موضوع هذه الاتفا في( الضرائب())يقصد بلفظ  –6

 

 (24)المادة 

 المتبادل الاتفاقإجراءات 

ـوف ستؤدى أو  هماتيلكأو أن الإجراءات فى إحدى الدولتين المتعاقدتين المتعاقدين دولتين ال إحدى فيمقيم إذا رأى شخـص  -1

ها علي نصت تيالجاز له، بصرف النظر عن وسـائـل التسوية  ؛يةالاتفاق ههذخالف أحكام ي بما لضرائبلضوعـه تؤدى إلى خ

 .بها مقيمي التيعلـى السلطة المختصة فى الدولة  موضوعهالدولتين، أن يعرض ب وطنية الخاصةالقوانين ال

 لاتفاقبا حاولفأنها ت مناسبإلى حل  صلت بنفسها أن ولم تستطع ؛اما يبرره اله معارضةالأن  المختصةسلطة لل تبين إذا -2

 .يةتفاقالاهذه  حكامأتخالف تجنب الضرائب التي  قصدب عاقدة الأخرىالدولة المتفى مع السلطة المختصة  تبادلالم

 ن تفسير أوم اشئةنخلافات أو  لاتـمشك أيةالمتبادل  الاتفاقب تسوى نأالمتعاقدتين دولتين ال في السلطات المختصة حاولت  -3

 . يةهذه الاتفاقتطبيق 

 .يةه الاتفاقهذفى  في الحالات التي لم ينص عليهاضريبي ال الازدواجتجنب بقصد بينهما فيما  تشاورتن إويجوز أيضاً 
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ى الوارد تفاق بالمعناإجراء اتصالات مباشرة فيما بينهما بغرض الوصول إلى الدولتين المتعاقدتين فى لسلطات المختصة ليجوز  -4

وز ويا فإنه يجظر شفوجهات الن وإذا بدأ أنه من المرغوب فيه من أجل الوصول إلى اتفاق أن يجرى تبادل .فى الفقرات السابقة

 إجراء هذا التبادل بواسطة لجنة مكونة من ممثلين للسلطات المختصة فى الدولتين المتعاقدتين.

 

 (25)المادة 

 تبادل المعلومات

دولتين للية لمحال لقوانينوا يةالاتفاق هتلزم لتنفيذ أحكام هذ التي لمتعاقدتين المعلوماتالدولتين ا فيتبادل السلطات المختصة  -1

 أحكام هذهووحيث يكون فرض الضرائب بمقتضاها يتفق  ؛المنصوص عليها فى هذه الاتفاقيةبالضرائب  بشأنالمتعاقدتين 

هم ربط لمنوط باشخص أو هيئة بخلاف  لأيوتكون المعلومات المتبادلة على هذا النحو شرا ولا يجوز افشاؤها  .الاتفاقية

 ية أو تحصيلها بما فى ذلك تحديدها عن طريق القضاء.الضرائب التى تتناولها هذه الاتفاق

 :يليإحدى الدولتين المتعاقدتين بما  إلزامبما يؤدى إلى ( 1الفقرة ) لا يجوز بأى حال تفسير أحكام  -2

 خرى.دة الأتنفيذ إجراءات إدارية تتعارض مع القوانين أو النظام الإدارى المعمول به فيها أو الدولة المتعاق (أ)

 رى.عاقدة الأخة المتت لا يمكن الحصول عليها طبقا للقوانين أو النظم الإدارية المعتادة فيها أو فى الدولتقديم بيانا (ب)

أو  ؛ب التجاريةلأسالياتقديم معلومات من شأنها كشف أسرار متعلقة بالتجارة أو الصناعة أو النشاط التجارى أو المهنى أو  (ج)

 ام.معلومات يعتبر الأفشاء بها مخالفا للنظام الع

 

 (26) المادة

 المزايا الدبلوماسية والقنصلية

 

مة للقانون قواعد العاتضى الليس فى أحكام هذه الاتفاقية ما يخل بالمزايا الضريبية الممنوحة للموظفين الدبلوماسيين والقنصليين بمق

 .الدولى أو لاحكام الاتفاقات الخاصة

 

 الفصل السابع

 ختامية أحكام

  (27)المـادة 

 يةتفاقنفاذ الا

 .فى أقرب وقت ممكن ل التصديقهذه التفاقية كما يتم تبادعلى  م التصديقيت -1

 سارية المفعول فور تبادل وثائق التصديق عليها ويبدأ سريان أحكامها لآول مرة:هذه الاتفاقية  صبحت -2
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 :الجمهورية العراقيةفى  (أ)

ذه يها سريان هيتم ف لتياالمالية السنة  تلي التيالسنة المالية اعتبارا من أول  بالنسبة لجميع الضرائب موضوع هذه الاتفاقية

 الاتفاقية.

 :الجمهورية العربية المتحدةفى  (ب)

كمها التى حما فى بالنسبة للضريبة على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة والضريبة على الأجور والمرتبات والمكافأت و -1

 تستحق فى أو بعد تاريخ سريان هذه الاتفاقية.

 اقية.ذه الاتفهأو بعد تاريخ سريان  في تنتهينسبة للضريبة على الأرباح التجارية والصناعية الخاصة بأية مدة بال -2

 غير تجاريةمهن البالنسبة للضريبة على الدخل المستمد من الأموال العقارية والضريبة على المهن الحرة وغيرها من ال -3

 ة التى تكون هذه الاتفاقية سارية فيها.والضريبة العامة على الأيراد فى السنة التقويمي

 ة.وتطبق القواعد المذكورة فى الفقرة )ب( كذلك على ضريبة الدفاع وضريبة الأمن القومىوالضرائب الإضافي

 

 (28) المادة

 يةنهاء الاتفاقإ

لغى ت إنقدتين المتعا ينلدولتمن ا يلأويجوز  ؛إحدى الدولتين المتعاقدتينبواسطة  إلى حين إلغائها يةالاتفاق ههذيستمر العمل ب 

 ؛1972سنة  قل وذلك بعدبمدة ستة أشهر على الأ تقويميةى سنة أقبل نهاية  الإنهاءب إخطار بأرسالالدبلوماسية  بالطرق يةالاتفاق

 :التاليعلى النحو  العمل بهذه الاتفاقية ينتهيوفى هذه الحالة 

 :الجمهورية العراقيةفى  (أ)

 بالطرق الدبلوماسية.إرسال الإخطار  تلي التيية اعتبارا من أول السنة المال

 :الجمهورية العربية المتحدةفى   (ب)

كمها التى حما فى وبالنسبة للضريبة على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة والضريبة على الأجور والمرتبات والمكافأت  -1

 ر.تستحق اعتبارا من أول السنة التقويمية التالية للسنة التى يتم فيها الإخطا

لتى يتم اة التالية لتقويميااعتبارا من أول السنة  تنتهيبالنسبة للضريبة على الأرباح التجارية والصناعية الخاصة بأية مدة  -2

 فيها الإخطار.

 ر التجاريةلمهن غيللضريبة على الدخل المستمد من الأموال العقارية والضريبة على المهن الحرة وغيرها من النسبة با -3

 ة على الإيراد اعتبارا من أول السنة التقويمية التالية التى يتم فيها الإخطار.والضريبة العام

 الإخطار. ى يتم فيهاية التبالنسبة لرسم الأيلولة والضريبة على التركات التى تستحق اعتبارا من أول السنة التقويمية التال -4

 ة.لإضافيريبة الأمن القومى والضرائب اوتطبق القواعد السابقة المذكورة فى )ب( بالمثل على ضريبة الدفاع وض

  الغرض.  ا لهذاوإثباتا لما تقدم قام الموقعان أدناه بالتوقيع على هذه الأتفاقية وذلك بموجب السلطة المخولة لهم

 .1968مارس سنة  31حررت هذه الاتفاقية من نسختين باللغة العربية فى بغداد فى 

  الجمهورية العربية المتحدة عن حكومة                      عراقيةالجمهورية ال عن حكومة                
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 السيد رئيس وفد الجمهورية العراقية

 لمباحثات منع الازدواج الضريبى

      بين الجمهورية العربية المتحدة والجمهورية العراقية

 

ل ورأس الما الدخل ب من الضرائب المفروضة علىبالإحالة إلى المباحثات الخاصة بأتفاقية تجنب الأزدواج الضريبى ومنع التهر

 بين الجمهورية العربية المتحدة والجمهورية العراقية.

ية المتحدة ورية العربالجمه وتحقيقا لما انتهت إليه اللجنة التجارية والجمركية المتفرغة عن اللجنة الدائمة للتنسيق افقتصادى بين

ن التوصية بإعفاء م 1967يوليو سنة  28إلى  25ستثنائى بالقاهرة خلال المدة من والجمهورية العراقية فى دور انعقادها الا

هورية ى الجمفالمركزين التجاريين بالقاهرة وبغداد منذ إنشائهما من الضرائب على الدخل وكافة الرسوم وضرائب الدمغة 

 العراقية والجمهورية العربية المتحدة.

د من تلك ية فى بغداالعرب ء وكالة النباء العراقية فى القاهرة ووكالة أنباء الشرق الأوسطوتحقيقا للمصلحة العامة فى تبادل إعفا

 الضرائب والرسوم.

 ر.وتلافيا للازدواج الضريبى على الرباح التى قد تنجم من نشاط كل من المركزين والوكالتين فى البلد الأخ

ى بغداد، فاطهما رى العربى ووكالة أنباء الشرق الأوسط عن نشأتشرف بالإفادة بموافقة حكومتى على قصر خضوع المركز التجا

ها كل للة التابع ى الدووالمركز التجارى العراقى ووكالة الأنباء العراقية عن نشاطهما فى القاهرة للضرائب والرسوم المفروضة ف

 لأخر.لبلد ااط كل منهما فى اوعلى أن يسرى ذلك اعتبارا من تاريخ مزاولة نش ؛من المركزين والوكالتين المشار إليها

 قية.تمم للإتفامة جزء وأرجو التكرم بتعزيز موافقتكم على ما ورد بهذا الخطاب: وفى هذه الحالة يعتبر هذا الخطاب وردكم بمثاب

 الاحترام،وتفضلوا بقبول فائق 

   1968أغسطس سنة  4تحريرا فى 

 

 ئيس  ر                                                                                                        

 فد الجمهورية العربية المتحدة   و                                                                                                       
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 السيد رئيس وفد الجمهورية العربية المتحدة

 احثات منع الازدواج الضريبىلمب

 بين الجمهورية العربية المتحدة والجمهورية العراقية                           

 

 نصه: الآتي، وا1968من أغسطس  4أتشرف بأن أثير إلى خطابكم المؤرخ 

رأس المال ولدخل افروضة على بالإحالة إلى المباحثات الخاصة بأتفاقية تجنب الازدواج الضريبى ومنع التهرب من الضرائب الم

 ؛بين الجمهورية العربية المتحدة والجمهورية العراقية

بية المتحدة هورية العرن الجموتحقيقا لما انتهت إليه اللجنة التجارية والجمركية المتفرعة من اللجنة الدائمة للتنسيق الإقتصادى بي

ن التوصية بإعفاء م 1967يوليو سنة  28إلى  25ة خلال المدة من والجمهورية العراقية فى دور انعقادها الاستثنائى بالقاهر

هورية ى الجمالمركزين التجاريين بالقاهرة وبغداد منذ غنشائها من الضرائب على الدخل وكافة الرسوم وضرائب الدمغة ف

 ؛العراقية والجمهورية العربية المتحدة

فى بغداد من  سط العربيةرق الأوالأنباء العراقية فى القاهرة ووكالة أنباء الشوتحقيقا للمصلحة العامة للبلدين فى تبادل إعفاء وكالة 

 ؛تلك الضرائب والرسوم

 ؛خروتلافيا للازدواج الضريبى على الأرباح التى قد تنجم من نشاط كل من المركزين والوكالتين فى البلد الأ

 ؛ى بغداداطهما فربى ووكالة انباء الشرق الأوسط عن نشبموافقة حكومتى على قصر خضوع المركز التجارى العأتشرف بالإفادة 

ها كل للة التابع ى الدووالمركز التجارى العراقى ووكالة الأنباء العراقية عن نشاطهما فى القاهرة للضرائب والرسوم المفروضة ف

 لأخر.البلد منهما فى ا وعلى أن يسرى ذلك اعتبارا من تاريخ مزاولة نشاط كل ؛من المركزين والوكالتين المشار إليهما

 قية.تمم للاتفامة جزء وأرجو التكرم بتعزيز موافقتكم على ما ورد بهذا الخطاب وفى هذه الحالة يعتبر الخطاب وردكم عليه بمثاب

 وأنى اتشرف بأن اؤكد لسيادتكم موافقة حكومتى على ما ورد بخطابكم الموضح بعاليه.

 وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،

 2/2/1970 تحريرا فى

 عن حكومة الجمهورية العراقية                                                   

 وكيل وزارة المالية                                              


